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المكملة لدستور تخضع لإجراءات  القانونیة كانت القوانین العضویة ھي تلك القواعد

منھا عرضھا على المجلس الدستوري القوانین العادیة  إعداد إجراءات

لرقابة  إخضاعھاموقف المجلس الدستوري من لفحص مدى مطابقتھا لدستور ، إلا أن 

خضعھا لرقابة ی جھة  ، فمن  2019المطابقة غیر مستقر خاصة بعد تعدیل نظامھ لسنة 

  . لرقابة الدستوریةیخضعھا  أخرىالمطابقة ، و من جھة 

ھذا المقال  نحاول في، یرجع ھذا الاختلال لعدم توحید مصطلحات نصوص الدستور

   .تحلیل غموض موقف المجلس الدستوري من نمط رقابتھ لقانون العضوي

  . رقابة المطابقة ،رقابة الدستوریة  ، المجلس الدستوري ، القانون العضوي

Abstract 

If the problem is in the text, we will return it to speed up editing and 

we hope that the terms will unite, but the situation is different. A 
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  : ملخص

كانت القوانین العضویة ھي تلك القواعد إذا

إجراءاتتختلف عن معقدة 

لفحص مدى مطابقتھا لدستور ، إلا أن 

المطابقة غیر مستقر خاصة بعد تعدیل نظامھ لسنة 

المطابقة ، و من جھة 

یرجع ھذا الاختلال لعدم توحید مصطلحات نصوص الدستور و

تحلیل غموض موقف المجلس الدستوري من نمط رقابتھ لقانون العضوي

القانون العضوي: كلمات مفتاحیة
  

If the problem is in the text, we will return it to speed up editing and 

we hope that the terms will unite, but the situation is different. A 
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constitution has been separated into an organic law, which has made 

the matter more complicate.  

 Keywords: Organic Law; Constitutional Council ; Constitutional 

Oversight ; Conformity Oversight  

  
 

  

  bnrbytr@gmail.com: یمیل، الإ عربیة رقیة بن: المؤلف المرسل -1

   : مقدمة

حیث یسعى  لضمان مبدأ سمو الدستور ، آلیةتعتبر الرقابة الدستوریة 

خول لھا ممارسة الرقابة الدستوریة في دستوریة ی المجلس الدستوري كھیئة

 الأعلىلقاعدة  الأدنىالتأكد عدم مخالفة القاعدة  إلىالنظام الدستوري الجزائري 

  .تدرج القوانین   لمبدأالمتمثلة في الدستور وفقا 

ینجر عنھ  قانون عضوي و بین قانون عاديالتشریع ببختلاف الا أنإلا 

قوانین لبین الطائفتین ، فتسمي رقابة الدستوریة بالنسبة ل اختلاف في نمط الرقابة

مكانة   الأخیرقوانین العضویة حیث تحتل ھذي لالعادیة و رقابة المطابقة بالنسبة ل

خاصة في المنظومة القانونیة تتوسط القواعد الدستوریة و القوانین العادیة 

 جراءاتلإتكمیلا لأحكام الدستور ، كما تخضع  أولا وتتناول في طیاتھا تفصی

من قبل المجلس الدستوري  إلزامیةخضوع لرقابة سابقة المنھا  مشددة قانونیة

قبل أین یفصل في مدى مطابقتھا للدستور برأي لھ حجیة الشيء المقضي فیھ 

  . دخولھا حیز التنفیذ 

كانت القوانین العضویة حدیثة النشأة في النظام الدستوري الجزائري  إنو 

 ،فكرة مستوردة من النظام الفرنسي و ھي   1996، حیث ظھرت في دستور 

إلا ان المجلس الدستوري لم یستقر من ناحیة النص ولا من ناحیة الممارسة  

ة المطابقة القانون العضوي لرقابة المطابقة ، فقد أخضعھا لرقاب إخضاععلى 
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ما ھو نمط الرقابة :  الإشكالیةومن ثم تطرح لرقابة الدستوریة  أخضعھاكما 

  التي تخضع لھ القوانین العضویة في النظام الدستوري الجزائري  ؟

   :التالیةنتبع الخطة  الإشكالیةعلى ھذه  الإجابةو 

تعریف القوانین العضویة و ما الفرق  إلىنحاول التطرق  الأولالمبحث 

  .العادیةینھا وبین القوانین ب

على رقابة المجلس الدستوري الجزائري  إلىو نتطرق في المبحث الثاني 

 .لقوانین العضویة ا

 : القوانین العضویةمفھوم  .1

 إلىالفرنسي و بالأخص العربیة منھا  عمدت معظم الدول المتأثرة بالنظام

،لأجل تنظیم بعض  القانونيالقوانین العضویة ضمن نظامھا  إدراج

 استحدثتلھا صلة بالمقتضیات الدستوریة، وقد  التيالموضوعات الھامة 

نوفمبر  28ئري بموجب دستور النظام القانوني الجزافي القوانین العضویة 

 .، فما المقصود بھذه القوانین،  وما الفرق بینھا وبین القوانین العادیة  1996

  :العضویةالمقصود بالقوانین  1.1.

تعود نشأة ھذه الطائفة من القوانین إلى فرنسا، أول ما ظھرت صراحة 

، الذي میز بینھا وبین القوانین التنظیمیة و 1958كانت في دستور فرنسا 

  .القانونیةواعتبرھا طائفة جدیدة من القواعد  العادیة،القوانین 

 إعطائھاعن  أحجمتمن حیث تعریف القوانین العضویة فان الدساتیر  أما

عریف محدد بل اكتفت بذكر المجالات المخصصة لھا فقط ، واختلفت الدساتیر ت

في تسمیتھا فبینما نجدھا في الدستور الفرنسي والمغربي تسمى بالقوانین 

والقوانین  الأساسیةالتنظیمیة ، نجدھا في الدستور التونسي تسمى القوانین 

  .القوانین العضویة النظامیة في موریتانیا ، أما الدستور الجزائر فسمیت ب



   

الرقابة على القوانین    ،مسراتي سلیمة. د.ا: تحت اشراف بن عربیة رقیة . د .ط   
 )رقابة المطابقة أم رقابة الدستوریة ( العضویة في النظام الدستوري الجزائري

 

 )2022(/  خاص ، العدد الثامن  المجلد                              مجلة صوت القانون             

54  
في غیاب تعریف من قبل الدستور ، جاء الفقھ بعدة تعریفات من بینھا ما 

جاء بھ الفقھ الفرنسي ، و الذي یعتبر القوانین العضویة تلك القوانین التي یعطیھا 

   .1 خاصة إجراءاتالدستور تلك الصفة ویتم سنھا وفق 

  F. LUCHAIR  وفي ھذا الصدد یعرف الأستاذ فرانسو لوشیر 

من الدستور الفرنسي  61 و 48القوانین العضویة طبقا لأحكام  المادتین   

  :تتوافر فیھا ثلاث شروط   أنبأنھا تلك القوانین التي یجب  1958

یعترف لھا الدستور بتلك الصفة لتنظیم مجالات معینة  أن:  الأولالشرط  

  .غالبا ما تتعلق بتنظیم مؤسسات الدولة المختلفة 

التي یجب مراعاتھا في  الإجراءاتفیتعلق بالشكل و : الشرط الثاني  أما

إلا  إقرارھاو إقرار القوانین الأساسیة ، بحیث لا یمكن التصویت علیھا و  إعداد

  .طبقا لإجراءات خاصة 

  . یعلن المجلس الدستوري مطابقتھا للدستور أنفي : ویتمثل الشرط الثالث 

الدستور الجزائري من اجل  أحكامھذه الشروط على  إسقاط أردنا إذاو 

، یمكن  1996في دستور الجزائري لسنة  المستحدثةتعریف القوانین العضویة 

  أن نلاحظ توفرھا 

النص الدستوري وحدد مجالاتھا و اخضع  إیاھافصفة العضویة منحھا 

 من دستور 123من المادة  الأخیرةالفقرة  أنلشروط خاصة ، كما  إعدادھا

اشترطت   2016من التعدیل الدستوري  141و التي تقابلھا المادة   1996

نصوص القوانین العضویة لرقابة المطابقة من طرف المجلس  إخضاع

  .   2لإعلان مطابقتھا للدستور الأخیرالدستوري حیث یسعى ھذا 

ما یتمیز بھ الدستور من  إلىویفسر ضرورة وجودھا في النظام القانوني 

تكملة الدستور وتحدید كیفیة تطبیق  إلىیث تسعى القوانین العضویة اختصار، ح

  .3المقتضیات العامة لھ وھذا من اجل الحفاظ على قیمة النص الدستوري 
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كانت القوانین العضویة ھي تلك القوانین التي تصدر من الناحیة  إذا

 الشكلیة من نفس الجھة التي تصدر القانون العادي ، و من جانب الموضوعي

، فانھ یمكن على ضوء احكام الدستور  4تعالج مواضیع تدخل في مجال الدستور

ھي مجموعة : ((الجزائري صیاغة تعریفا لقوانین العضویة على النحو التالي 

القواعد القانونیة التي تعمل على تطبیق النصوص الدستوریة المتعلقة بتنظیم 

رارھا اجراءات خاصة و السلطات العامة و الحریات الفردیة ، ویتبع في إق

،  تتمثل أساسا في وجوب عرضھا على  5متمیزة عن إجراءات القوانین العادیة 

  )) . النفاذالمجلس الدستوري قبل وضعھا حیز 

  :يالقانون العضوى و القانون العاد الفرق بین 2.1.

تتولى السلطة التشریعیة في الجزائر بسن التشریع بنوعیھ العادي و 

قة بین المؤسس الدستوري من خلال نصوصھ القانونیة التفرالعضوي وحاول 

من  140حیث نص في المادة  ، عضویةمجالات التشریع بقوانین عادیة و 

مجالات التي یشرع فیھا البرلمان بالقوانین العلى   2016التعدیل الدستوري 

تشریع بالقوانین المجالات  علىمن نفس التعدیل  141العادیة و المادة 

  .العضویة

تتسم المواضیع التي تعالجھا القوانین العضویة ، بأنھا مواضیع ھامة 

مواضیع القوانین العادیة ، ھذه الأخیرة التي تتسع مجالاتھا لتصل  أھمیةتفوق 

، في حین تنحصر مجالات القانون 140مجالا حسب المادة  29 حوالي إلى

مع  141لمادة العضوي في ست مجالات وردت على سبیل الحصر في نص ا

من دستور مثل القانون العضوي  أخرىنصت علیھا مواد  أخرىمجالات  

من التعدیل  141، التي لم تشملھا المادة 18/16المنظم للدفع بعدم الدستوریة 

  . 2016الدستوري لسنة 
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ھو علاقتھا : ویرجع السبب في جعل ھذه المواضیع مواضیع ھامة 

مواطن ، ومجال المتعلق بالسلطات العمومیة الوطیدة بالحریات العامة وحقوق ال

  . 6السیاسیة الأحزابو كذا  الأمن و الإعلام وعملھا، والمجال المتعلق بالقضاء و

اعتبر المؤسس الدستوري الجزائري معیار المجال اھم ضابط للتفرقة 

 إجراءاتوالتصویت  أسلوبخصوصا بعدما كان  ،وبین القوانین العادیة بینھا

 إطارالعادیة في ختلف عن القوانین یلقوانین العضویة المتبعة للمصادقة على ا

تتم  حیث كانت المصادقة على القوانین العضویة 1996دستور من  123المادة 

للأعضاء الحاضرین بالنسبة لنواب  زائد صوت % 50بمعنى بالأغلبیة المطلقة 

ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة ، ومن ھنا فسر ¾ مجلس الشعبي الوطني و 

التصویت المتبعة للمصادقة على القوانین العضویة  أسلوباختلاف  أنالبعض 

  . 7ضابط للتفرقة بینھما وبین القوانین العادیة  أحسنیمثل 

 أصبحتحیث  2016وري لسنة تغیر بعد التعدیل الدست الأمر أنإلا 

من التعدیل الدستوري   141و المادة  138نسبة المصادقة طبقا لنص المادة 

مجلس  عضاءلأو  طلقة للنواب مجلس الشعبي الوطني، بالأغلبیة الم 2016

 الأمةالمطلوبة للمصادقة علیھا على مستوى مجلس  الأغلبیةبعدما كانت  الأمة

  . 2016الدستوري  أعضاءه قبل تعدیل¾  محددة ب  

لمصادقة على القوانین العضویة كمعیار للتفرقة ا نسبةبعدما تم استبعاد 

ص ، كان على المؤسس الدستوري ان یخبین القانون العضوي و العادي 

القوانین العضویة بإجراءات اشد صرامة من تلك المخصصة للقوانین العادیة ، 

 أیضاشترط اا ، كان علیھ عینة للتصویت علیھتحدید نسبة م إلىفبإضافة 

یوما قبل  15على البرلمان لمدة  العضويضرورة عرض مشروع القانون 

مناقشتھ بصورة كافیة قبل إبداء الرأي بشأنھ ، ل لسماح لأعضاء البرلمانلمناقشة 

 46وھذا على غرار ما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي ، فقد أشار في المادة 

على انھ لا یجوز مناقشة اى قانون  2008مم المعدل و المت 1958من دستور 
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یوما من ایداعھ أمام الجمعیة الوطنیة ، وتعد ھذه  15إلا بعد مرور  أساسي

الحالة الوحیدة التي یشترط فیھا الدستور الفرنسي مرور مدة معینة لمناقشة 

  .8مشروع او اقتراح قانون 

ذكیر فرصة لأعضاء البرلمان فرصة للت إعطاءوترجع الحكمة من ذلك 

مشروع ھذا القانون، وذلك نظر لأھمیة  إقرارفي مناقشة و والتروي

   .الموضوعات التي ینظمھا

العادیة اذ كان دستور الجزائري قد اخضع كل من القوانین العضویة و و 

 إلا انھ میز بینھما من حیث زمن تحریك ھذه الرقابة،  لرقابة المجلس الدستوري

الصفة في تحریكھا ، إذ تحرك رقابة على القوانین  أصحابوطبیعتھا و 

من طرف رئیس الجمھوریة فقط ، بحیث  إجباریةالعضویة قبل صدورھا بصفة 

یتوقف نفاذھا على رأي المجلس الدستوري ، أما القوانین العادیة  فقد خول 

 187مادة طبقا لنص ال خطارالإالمؤسس الدستوري الجھات التي لھا صلاحیة 

حق عرضھا اختیاریا على المجلس الدستوري   9 2016من التعدیل الدستوري 

  . شكوكمتى لاحت عندھم 

المعقدة نوعا ما لإعداد القوانین العضویة  وطبیعة  الإجراءاتوتبعا لھذه 

ون العادي و من من القان أعلىمجالاتھا فإنھا تحتل مرتبة في الھرم القانوني 

حتل القانون العضوي مرتبة ادنى من المعاھدات الدولیة یالتنظیمات ، كما 

، و لا تعلو الدستور  10باعتبارھا المعاھدات الدولیة مرجعیة للقانون العضوي  

 أساسیةباعتباره مصدر كل النشاطات القانونیة في الدولة باحتوائھ على قواعد 

  .11 تستمد منھا جمیع القوانین وھو من الناحیة الشكلیة یتصف بالجمود

  :العضویةرقابة المجلس الدستوري الجزائري على القوانین  .2

الرقابة التي تخضع لھا  طبیعةمعرفة نحاول من خلال ھذا المبحث 

القوانین العضویة من طرف المجلس الدستوري الجزائري و من ثم الرأي الذي 

  .تتوج بھ ھذه الرقابة  
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    :طبیعة الرقابة على القوانین العضویة .1.2

من ضوابط اعداد القوانین العضویة عرضھا على المجلس الدستوري 

للتأكد من مدى دستوریتھا ، إلا انھ لا یمكن رقابة دستوریة القوانین العضویة إلا 

  .بناء على اخطار وجوبي من قبل رئیس الجمھوریة وذلك قبل اصدارھا 

حیث یلتزم رئیس الجمھوریة بإحالة مشروع القانون العضوي قبل 

من   186/2نص المادة  تؤكدهداره الى المجلس الدستوري وجوبا ، وھذا ما اص

یبدي المجلس الدستوري ، بعد أن یخطره "...   2016التعدیل الدستوري 

فكلمة ...." رئیس الجمھوریة ، رأیھ وجوبا في دستوریة القوانین العضویة 

ة بعد المصادقة وجوبا تعود على وجوب و الزامیة الرقابة على القوانین العضوی

  .علیھا من طرف البرلمان وقبل اصدارھا من طرف رئیس الجمھوریة 

فعرض القوانین العضویة على المجلس الدستوري لا یتوقف على مسالة 

الشك في دستوریتھا بل ھو أمر إلزامي ، فمنطق ھذه الرقابة لا یقوم على وجود 

من موافقتھا لأحكام مطاعن خاصة ، وإنما لضرورة فحصھا في مجملھا للتأكد 

  .12الدستور

حیث یبدأ المجلس الدستوري رقابتھ على دستوریة القوانین العضویة 

بالتحقق من مطابقتھا الحرفیة و المنطقیة للدستور ، ویقصد بمطابقة مشاریع 

القوانین للدستور ان تكون احكام مشروع القانون المعروض لا تخالف الدستور 

  . 13باجتھ او احكامھسواء كان ذلك بما یحتویھ دی

فمبدأ المطابقة یفید المماثلة بین النص الاساسي و ھو الدستور و القانون  

العضوي بما یجعلھ مكملا و شارحا أو ھما معا ، فھي رقابة دقیقة و صارمة 

، أین یبذل المجلس الدستوري جھد اكبر في فحص  14ومقیدة شكلا و مضمونا 

ى الجوانب الإجرائیة ، كالتأكد مثلا من ان ھذه القوانین ، و تنصب الرقابة  عل

النص العضوي محل مراقبة المطابقة المصادق علیھ من قبل البرلمان قد 

استوفى نسبة المصادقة المقرر ولم یتم إصداره بعد ، كما تنص على الجانب 
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خلافا . 15الموضوعي أي عدم خروجھا من مجالھا المخصص لھا دستوریا 

انما للدستور  لا تكون بتطابق الحرفي تكون اقل صرامة للرقابة الدستوریة التي

  .  عنھا بعلاقة تبعیة القانون للدستور یعبر و ، بالتطابق في المعنى

و ان كان اخضاع القانون العضوي لرقابة المطابقة شرط لصحتھا إلا اننا 

خضوع القوانین العضویة لرقابة  مصطلحنلاحظ عدم وجود استقرار في 

المطابقة في النظام الدستوري الجزائري منذ اول دستور تبنى القوانین العضویة 

  .1996من دستور   165/2المادة   و 123 ، حیث وجد اختلاف بین المادتین 

على وجوب دستوریة القوانین العضویة ، بینما  2/ 165نصت المادة 

على خضوع القوانین العضویة لرقابة  1996من دستور  123نصت المادة 

المطابقة ، على غرار النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

مطابقة القوانین العضویة ان الفصل الاول المعنون برقابة من خلال عنو 2000

و الأنظمة الداخلیة ، إضافة إلى نص المادة الاولى منھ التي اكدت خضوع 

ة لرقابة المطابقة ، وكان المطلوب تدارك الاختلاف الموجود القوانین العضوی

بما یتماشى مع   165بین المادتین الدستوریتین و تعدیل الفقرة الثانیة من المادة 

، و إخضاع القوانین العضویة لرقابة المطابقة   1996من الدستور  123المادة 

مل للدستور و مكانتھا تقدیرا  لتاریخ القوانین العضویة و طبیعة موضوعھا المك

  .في الھرم القانوني 

 141حیث نصت المادة  2016المشكل ذاتھ تكرر في تعدیل الدستوري 

فقد  186منھ  على خضوع القوانین العضویة لرقابة المطابقة اما المادة 

  .اخضعت القوانین العضویة لرقابة الدستوریة 

المحدد لقواعد عمل تعقید و ھذا بعد تعدیل النظام  ازدادإلا ان الوضع 

حیث اخضع القوانین العضویة  ، 2019 مایوفي  مؤرخالالمجلس الدستوري 

للرقابة الدستوریة  وبذات في عنوان الباب الاول من نظام المحدد لقواعد عمل 



   

الرقابة على القوانین    ،مسراتي سلیمة. د.ا: تحت اشراف بن عربیة رقیة . د .ط   
 )رقابة المطابقة أم رقابة الدستوریة ( العضویة في النظام الدستوري الجزائري

 

 )2022(/  خاص ، العدد الثامن  المجلد                              مجلة صوت القانون             

60  
من التعدیل الدستوري  186ه استند و اتبع المادة المجلس الدستوري ، حیث نجد

  .مادة الام للقوانین العضویة التي تعتبر ال  141بدلا من  2016

لماذا ھذا التعدیل في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الذي 

قلب الموازین و رجح الكفة لرقابة دستوریة القوانین العضویة بدلا من رقابة 

المطابقة ، ھل لتبسیط الإجراءات  لتخفیف من الجھد المبذول من قبل المجلس 

من قیمة القوانین العضویة ، الأمر الذي نستبعده مادام الدستوري ام لتقلیل 

القوانین العضویة لا تزال تحافظ على مكانتھا من الناحیة الموضوعیة المكملة 

  . لدستور 

بین المادتین  ح المؤسس الدستوري ھذا الاختلاففالأجدر ان یصح 

لیلیھا تصحیح النظام المحدد لقواعد المجلس  186و141الدستوریتین 

  .16الدستوري لان الفرق بین الرقابیتین شيء لا یتغاضى علیھ  

  :المجلس الدستوري حول القانون العضوي رأي 2.2

لمجلس الدستوري منذ نشأتھ یساند ا المحدد لقواعد عمل اذا كان النظام

و یسعى من خلال  ، بمطابقة القوانین العضویةالمادة الدستوریة التي تقضي 

الفصل بمطابقتھا للدستور ، إلا اننا نجده من خلال تعدیلھ الاخیر لنظامھ اراءه 

 اعتمدغیر من نمط الرقابة على القوانین العضویة و   2019الداخلي ل مایو 

 اخضاعھا  و نص على  2016من التعدیل الدستوري  186ة  نص المادعلى 

  .بدلا من مطابقة  لرقابة الدستوریة 

قضى بمطابقة القوانین العضویة رغم  ، حیث  اراءهفي  تأرجحمما نتج 

المحدد لقواعد نص على وجوب اخضاعھا لرقابة الدستوریة من خلال نظامھ 

و ھذا 17 01/19رأي رقم  و یظھر ذلك من خلال ،  2019 مایو 12ل   عملھ

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة  2019سبتمبر من نفس السنة  14 بتاریخ

  .للانتخابات
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القانون العضوي المعدل و المتعلق بمراقبة  19/ 02رقم و كذا رأیھ  

   .18المتعلق بنظام الانتخابات  16/10المتمم للقانون العضوي 

نفس الفترة قضى بدستوریة القانون العضوي الذي یعدل و یتمم في  و 

و المتعلق بقوانین  2018سبتمبر سنھ  2المؤرخ  18/15القانون العضوي 

   . 2019دیسمبر  4في الصادر  19 03/19المالیة من خلال رایة رقم  

المحدد لقواعد عمل المجلس  یمكن ملاحظتھ ھو ان  تعدیل نظام ما

 مایو  12 نمط الرقابة الدستوریة القوانین العضویة كان في الدستوري الذي مس

إلا ان تطبیق ،  2019جوان  30و صدر في جریدة الرسمیة في  2019 

رقابة دستوریة على القوانین العضویة لم یقع حتى دیسمبر من نفس السنة ، 

  .؟ في تطبیق ھذا التعدیل لترددفلماذا ھذا ا

ھل ھذا التوجھ صائب من قبل المجلس : یطرح  و لكن ھناك سؤال اخر

 الدستوري ؟

ان كان من الناحیة المنطقیة خضوع القوانین العضویة لرقابة الدستوریة  

شرط من شروط اعدادھا إلا ان اسناد اراء المجلس الدستوري كان یشوبھا سھو 

  141و التي تقابلھا المادة  1996من دستور  123و ھو عدم استناد الى المادة 

  . 2016من التعدیل الدستوري 

المتعلق  03/19رأي رقم ال،  و یظھر ذلك من خلال مقارنة بین رأیین

المتعلق بقوانین المالیة المعدل المتمم لقانون العضوي  19/09بقانون العضوي 

 02/18الرأي الذي طبق علیھ المجلس الدستوري رقابة الدستوریة و  18/15
الذي فصل  18/15رقم  المالیة متعلق بقوانینالمتعلق بقانون العضوي ال20

  .المجلس الدستوري بمطابقتھ للدستور 

یفصلان في نفس النوع من القوانین ، باعتبارھما رأیین تم اختیار ھذان ال

كلتاھما ، وھي القوانین العضویة مع الاختلاف في طبیعة الرقابة المطبقة على 

  .ھذا من جھة 
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الرقابة الدستوریة مورست من قبل المجلس  انو من جھة اخرى   

 ةبموجب الرقاب،  21الى الیوم 1996اربعة مرات منذ  4الدستوري سوى  

رقابة على الرقابة الوجوبیة التي تفرض الدستوریة الاختیاریة ولم تمارس 

  .المطابقة 

ان یتضح لنا ،  03/19من خلال تحلینا لرأي المجلس الدستوري رقم 

 ھ رقمرأیمن خلال الناحیة الشكلیة منطقي عما كان علیھ  تسبیب المجلس من

ان اخطار رئیس الدولة المجلس الدستوري بخصوص اعتبر حیث ،  02/18

المعدل و المتمم لقانون المتعلق بقوانین  يمراقبة دستوریة القانون العضو

 خلافعلى ،من الدستور) 2الفقرة (  186المالیة  ، تم تطبیقا لأحكام المادة 

اخطار ان :" الذي جاء على النحو التالي  02/18تسبیبھ بموجب رأي  رقم 

المتعلق  لمراقبة مطابقة القانون العضويرئیس الجمھوریة المجلس الدستوري 

ولم یستند  من الدستور 186/2بقوانین المالیة للدستور جاء وفقا لأحكام المادة 

ابة المطابقة على القوانین المادة التي تفرض رق ھاباعتبار، 141/3على المادة 

المجلس الدستوري رأي وجوبي  ابداءتفرض  186/2المادة  و ان،  العضویة 

  . یقضي بدستوریة قانون عضوي بعد اخطار من قبل رئیس الجمھوریة 

و المادة  138و المادة  136لكن في كلتا الرأیین استند على المادة 

  .و المصادقة على القوانین العضویة  المتعلقة بإجراءات اعداد 141/2

بمعنى ان المجلس الدستوري لم ینكر مكانة القوانین العضویة التي تفرض 

اجراءات اعداد ومصادقة تختلف عن القانون العادي ومنھا عرضھا على 

ولكنھ غیر من توجھھ حول طبیعة الرقابة المطبقة على  ،المجلس الدستوري

بما یتماشى مع تبریراتھ و توحید  ،  186ادة الم سایرالقوانین العضویة و 

  .ورمع الدستاعتباراتھ وعرض الاسباب 
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ھو اخضاعھا لرقابة الذي كان من افضل اتباعھ الراجح  الرأيرغم ان  

الى حین  141/186 على المادتانستناد لامع االمطابقة بدلا من الدستوریة ، 

  .اختلالھاتوحید مصطلحات الدستور الذي طال 

فقد عمل المجلس الدستوري على حمایة  لموضوعیةمن الناحیة ا اما

و ھو حمایة الدستوریة من خلال منع مساس  لأجلھالھدف الاساسي الذي انشئ 

سواء من خلال رایة الفاصل بالمطابقة او  22و المبادئ الدستوریة   بأحكام

  .الثاني الفاصل فیھ بالدستوریة 

من  18یتمم و یعدل المادة ل 19/09قانون العضوي  علیھ عرض حیث

، و التي تنص على امكانیة التشریع في المجال الجبائي  18/15قانون العضوي 

 7المؤرخ في  84/17ھذه الامكانیة التي كانت مسموح بھا في ظل قانون 

   . 18/15و التي تم استغناء عنھا بموجب القانون العضوي  1984جویلیة 

للدستور باعتباره لا تمس احكام  تھتم اقرار المجلس الدستوري مطابق

لا یمكن احداث  ھالتي تقر ان 78/3المواد معنى الدستور ولا تتناقض مع 

، و التي  23و  12في نقطتھا  140ضریبة إلا بمقتضى القانون ، و المادة 

المختلفة و و الحقوق  و الرسوم  اتیللبرلمان ان یحدث الضرائب الجبا تسمح

  .تحدید اساسھا و نسبھا 

  :خاتمةال

تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین من بین اھم ضمانات دولة القانون ، 

اذ یعمل المجلس الدستوري على بسط رقابتھ على القوانین بھدف ضمان سمو 

الدستور ، و تمارس ھذه الرقابة و فق انماط و اجراءات  محددة فتمارس 

ات ورقابة المطابقة على الرقابة الدستوریة على القوانین العادیة و التنظیم

  .القوانین العضویة و الانظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان 
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في النظام لمنظمة لرقابة القوانین العضویة امام عدم استقرار نصوص ا

بین المصطلح  اختلالاحدث المؤسس الدستوري  حیثالدستوري الجزائري 

المجلس موقف  تارجحالدستوریة بین مواده ، نتج عنھ  رقابة المطابقة و رقابة 

  .  2019سنة خاصة بعد تعدیل نظامھ الدستوري 

الامر الذي لا یتغاضى علیھ خاصة ان التاریخ القانوني و السیاسي   

  .یشھد على مكانھ القوانین العضویة  

فمن الناحیة الموضوعیة فھي قوانین مكملة لدستور اما من الناحیة 

ة فھي تخضع لإجراءات اكثر صرامة وتعقیدا من القوانین العادیة ، و الشكلی

وجب توحید المصطلحات بین نصوص الدستور و تلیھا مواد   اختلالامام ھذا 

النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  لان الفرق الشاسع بین 

  .الرقابیتین وجب ضبطھا 

 :التھمیش و الإحالات 
 

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوره   القضاء الدستوري في الدول المغاربةجمال بن سالم ،   1

  .208، ص  2015-2014بن یوسف بن خدة ، سنة  1جامعة الجزائر
  .2016من التعدیل الدستوري   141انظر الفقرة الاخیرة من المادة   2
الطبعة   تحریك الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة ، اجراءاتنجاح غربي ،  3

  .49، مكتبة الوفاء القانونیة ، الاسكندریة ، ص  2017الاولى 
،  2017طبعة جدیدة مزیدة و محینة  المجلس الدستوري في الجزائر،سعید بو الشعیر ،  4

  125الجزائر ، ص،  دیوان المطبوعات الجامعیة
، رسالة  مو الدستور في التشریع الجزائري بین النص و التطبیقسصدیق سعوداوي ،  5

تخرج في القانون الدستوري لنیل شھادة الدكتوراه ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
  184، ص 2018- 2017

  . 57نجاح غربي ، المرجع السابق ، ص    6
  .1996من دستور  120المادة   7
ي حمایة الحقوق والحریات العامة  مجال ممدود دور المجلس الدستوري ف فطة نبالي ،  8

،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،جویلیة  وحول محدود
  . 120،ص   2010
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  .2016من التعدیل الدستوري  187المادة   9
  .122فطة نبالي ، المرجع السابق ، ص  10
، دیوان 1، الجزء  لسیاسیة المقارنةالقانون الدستوري و النظم اسعید بو الشعیر ،   11

  .188،ص 2008،الجزائر ، 9المطبوعات الجامعیة ،ط
نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور سلیمة مسراتي ،   12

، دا ر الھومة  2010 – 1989، وإجتھادات المجلس الدستوري الجزائري  1996
  .134، ص 2012الجزائر ، 

   107،ص  1993بعة الرسمیة ، تونس ، المط المجلس الدستوريانظر ، زھیر المظفر،  13
  .212، المرجع السابق ، صالمجلس الدستوري في الجزائرسعید بو الشعیر ،   14
المجلس الدستوري بین رقابة المطابقة و الرقابة الدستوریة في ظل خلوفي خدوجة،   15

لملتقي الوطني الرقابة الدستوریة في النظام الدستوري ، مداخلة ملقاة بمناسبة ا 2016تعدیل 
یوم   2الجزائري الواقع و الافاق ، المنظم في كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة البلیدة 

  .4، ص  2018افریل  26- 25
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  02تصحیح عنوان الباب الاول و المادة  16

 2019جوان  30بتاریخ  42الصادر في الجریدة الرسمیة العدد  ، 2019الدستوري لسنة 

  .2019اكتوبر  17المعدل و المتمم بالمداولة المؤرخة في 
بمراقبة مطابقة یتعلق  2019سبتمبر  14المؤرخ في  19/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم   17

  .المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات للدستور  القانون العضوي
بمراقبة القانون یتعلق   2019سبتمبر  14المؤرخ في  19/د.م/ع.ق/02رأي رقم   18

المتعلق  2016غشت سنة   25المؤرخ في  16/10المعدل و المتمم للقانون رقم  العضوي
  .بنظام الانتخابات للدستور 

بمراقبة دستوریة یتعلق  2019دیسمبر  04مؤرخ  19/د.م/ع.ق.ر/ 03رأي رقم   19

 2018سبتمبر  2المؤرخ في  18/15الذي یعدل و یتمم القانون العضوي  يالقانون العضو

  . و المتعلق بقوانین المالیة
غشت  02الموافق  1439ذي القعدة عام   20مؤرخ في   18/د.م/ع.ق.ر/02رقم  رأي 20

 . ، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوى المتعلق بقوانین المالیة للدستور  2018سنة 
 1997فبرایر سنة  19الموافق  1417شوال عام  12م د مؤرخ في - ر ا 04 رأيانظر  21

المصادق علیھ من طرف المجلس بالتقسیم القضائي  من الامر المتعلق 2حول دستوریة المادة 
مؤرخ  98/د .م/ق.ر/ 04انظر كذلك رأي .  1997ینایر سنة  6الوطني الانتقالي بتاریخ 

الى  4حول دستوریة المواد من  1998یونیو سنة  13اللموافق  1419صفر عام  18في 
و المتضمن نظام ..الموافق ..المؤرخ في ...من القانون  23و  15، 11،12،14و7
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 22مؤرخ في  2000/م د /ا.ق/02انظر قرار رقم  .التعویضات و التقاعد لعضو البرلمان 
 15- 97ریة الامر ، یتعلق بمدى دستو2000فبرایر سنة  27الموافق  1420ذي القعدة عام 

المحدد للقانون الاساسي  1997مایو سنة  31الموافق  1418محرم عام  24المؤرخ في 
شوال  18مؤرخ في  01/م د /ق.ر/12انظر رأي رقم  .الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 

، یتعلق بالرقابة على دستوریة القانون المتضمن 2001الموافق ینایر سنة  1421عام 
  .ي لعضو البرلمان القانون الاساس

 
لزرق حبشي ، الرقابة الدستوریة على القوانین العضویة و اثارھا على الحریات العامة ،  22

  .7، ص 2019، جوان  51مجلة العلوم الانسانیة ، عدد 

  :قائمة المراجع
 المؤلفات:  

اجراءات تحریك الرقابة على دستوریة القوانین دراسة ،  2017،نجاح غربي  -1

 .،ولى  الطبعة الا، مكتبة الوفاء القانونیة  الاسكندریة مقارنة ،

في الجزائر على  نظام الرقابة على دستوریة القوانین ،2012سلیمة مسراتي ،  -2

 – 1989 (المجلس الدستوري الجزائري اجتھادات و 1996ضوء دستور 

  . دا ر الھومة  ،، الجزائر) 2010

،  النظم السیاسیة المقارنة القانون الدستوري و، 2008سعید بو الشعیر ،  -3

 . 9، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط1لجزائر الجزء ا

دیوان  ،الجزائر ، المجلس الدستوري في الجزائر، 2017،سعید بو الشعیر  -4

  .طبعة جدیدة مزیدة و محینة  ،  المطبوعات الجامعیة

 الاطروحات:  

، أطروحة لنیل شھادة   القضاء الدستوري في الدول المغاربةجمال بن سالم ،  -1

-2014بن یوسف بن خدة ، ، سنة  1جامعة الجزائر،كلیة الحقوق ،الدكتوره 

2015. 

دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة  مجال  فطة نبالي ،  -2

،جامعة مولود  ، كلیة الحقوق ،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه ممدود وحول محدود

 . 2010یلیة جو، معمري تیزي وزو 
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،  سمو الدستور في التشریع الجزائري بین النص و التطبیقصدیق سعوداوي ، -3

كلیة  قسم القانون العام ، رسالة تخرج في القانون الدستوري لنیل شھادة الدكتوراه ،

 .2018-2017،  جامعة مولود معمري تیزي وزو،  الحقوق

  المقالات: 

الرقابة الدستوریة على القوانین العضویة و اثارھا  ، 2019جوان  لزرق حبشي ، -1

 .22-07.ص.ص، 51على الحریات العامة ، مجلة العلوم الانسانیة ، عدد 

 المداخلات:  

المجلس الدستوري بین رقابة  ،  2018افریل  26- 25یوم  ، خدوجة خلوفي -1

، مداخلة ملقاة بمناسبة الملتقي  2016المطابقة و الرقابة الدستوریة في ظل تعدیل 

الوطني الرقابة الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري الواقع و الافاق ، المنظم 

   .، البلیدة  2في كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة البلیدة 

  القوانین:  

 8، الصادر بتاریخ  ج ر ج ج،  1996نوفمبر  28دستور الجمھوریة الجزائریة  - 1

  . 76،عدد  1996دیسمبر 

المتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  - 2

 .2016مارس  7، الصادرة في 14العدد 

الصادر في الجریدة  ،  2019النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  - 3

 17المعدل و المتمم بالمداولة المؤرخة في  2019جوان  30بتاریخ  42الرسمیة العدد 

  .2019اكتوبر 

  اراء المجلس الدستوري: 

 02الموافق  1439ذي القعدة عام   20مؤرخ في   18/د.م/ع.ق.ر/02رقم  رأي  -1

المتعلق بقوانین المالیة  ، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوى 2018غشت سنة 

  .للدستور  

یتعلق بمراقبة  2019سبتمبر  14المؤرخ في  19/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم  -2

 .مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات للدستور 
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یتعلق بمراقبة القانون   2019سبتمبر  14المؤرخ في  19/د.م/ع.ق/02رأي رقم  -3

 2016غشت سنة   25المؤرخ في  16/10دل و المتمم للقانون رقم العضوي المع

 .المتعلق بنظام الانتخابات للدستور

یتعلق بمراقبة دستوریة  2019دیسمبر  04مؤرخ  19/د.م/ع.ق.ر/ 03رأي رقم  -4

سبتمبر  2المؤرخ في  18/15القانون العضوي الذي یعدل و یتمم القانون العضوي 

 .الیةو المتعلق بقوانین الم 2018

  




